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 شكر وتقدير
الحمـــد لله الحي القيوم الموفق الذي وفقني لإتمام هدا العمل )وما توفيقي إلا       

 بالله ( 

      إلى من تكرم بقبوله الإشراف على هده المذكرة إلى الأستاذ الدكتور المشرف       
 الصلصال نور الدين " "بو 

 فاستقينا من فضلكم التوجيه والتصويب وزودتمونا بالإرشاد والملاحظة دربنافقد أنرتم 

 فلكم منا أقصى عبارات الشكر و الامتنان   

 رني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل أعضاء اللجنة الموقرة سكما ي

 الدين قبلوا مناقشة هدا البحث المتواضع .كل باسمه ومقامه 

 يد المساعدة ولم يبخل علينا بالنصح والتوجيه إلى كل من قدم لنا        

  وأخص بالذكر الأستاذة " قنطار كوثر "  
 



إدا كان العقد المدني لا يخول سلطة لمتعاقد على آخر إلا إدا تم النص عليها في العقد       
ن لم ينص عليها  ذاته ، أو قررها القانون فإن العقد الإداري يخول للإدارة جملة من السلطات ، وا 

ق العامة ، وتحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على المال في العقد وهدا ضمانا لحسن تسيير المراف
 العام .

وتتمثل هده السلطات في سلطة الإشراف والرقابة ، سلطة توقيع الجزاءات ، سلطة إنهاء       
الصفقة وسلطة التعديل وهده الأخيرة هي موضوع دراستنا بحيث يكون للإدارة الحق في تعديل 

على خلاف القاعدة المستقرة في القانون الخاص ، والتي تقضي شروط العقد بإرادتها المنفردة 
التي تمت على وجه شرعي تقوم بالنسبة للمتعاقدين  الاتفاقاتبأن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن 

يختلف في العقود الإدارية بحيث  الأمرمقام القانون ، وبالتالي يعتبر عمل قانوني مستقر ، فإن 
التي تتميز بها العقود المدنية ، وهدا تماشيا  الالتزامترتبط بعقودها الإدارية بنفس قوة  الإدارة لا

مع مرونة العقد الإداري وقابليته للتغيير وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وهدا 
ية لابد عمومــــديد هوية الصفقة الحتدخل في مجاله الصفقات العمومية ولت الذيهو العقد الإداري 

من المرسوم رقم :  2حديد مفهومها وهدا ما وضحه المشرع الجزائري في نص المادة ـن تـــــــم
 .5المنظـــــــــــــــم للصفقات العــــــــــــــــــمومية وتفـــــــــــــــويضات المــــــــــــــــــــرفق العام  51-242

 اقتصاديينالتشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين بأنها : "....عقود مكتوبة في مفهوم     
وفق الشروط المنصوص عليها في هدا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

كما أن المشرع الجزائري من خلال تنظيمه لقانون  الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات ".
قيقة الإطار القانوني المقرر للصفقة العمومية  الصفقات العمومية قد تناول بصورة واضحة ود

يل إلى الإطار القانوني المقرر للملحق في الصفقة ، وتبدو هنا صدون أن يتعرض صراحة وبالتف
والقواعد المنظمة  الأحكامجليا أهمية الموضوع محل البحث مما يستدعي تسليط الضوء على أهم 

 الملحق . لآلية

 
ويضات المرفق فالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وت 2251سبتمبر  22الصادر بتاريخ  242-51المرسوم الرئاسي رقم :  5 

 .12عدد  جريدة رسمية العام 
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  الموضوع دراسة أهمية

تكتسي الصفقات العمومية أهمية بالغة لكونها إحدى الوسائل القانونية التي تستخدمها و     
عتبارها أهم أوجه إلفاق الأموال العمومية ، كونها ، ولا الاقتصاديةالبرامج  لتنفيذالإدارة العامة 

 تستهلك إعتمادات مالية ضخمة .

رام الصفقات العمومية ، فضلا إلى وعليه ، عمد المشرع الجزائري إلى تحديد شروط وطرق إب    
ضبط الإجراءات والآليات القانونية الكفيلة بحماية المال العام الذي بكون موضوع نفقات هدا 
النوع من العقود بشكل يضمن الموازنة بين متطلبات توفير الحاجات العامة للمواطنين وتلبية 

سن للمال العام وحمايته من جهة الطلبات العمومية من جهة ، ومقتضيات ضمان الاستعمال الح
العمومية وتنفيذها تنفيذا صارما دا الهدف يتطلب عدم تعديل الصفقة ـــــــير أن تحقيق هــــــغ، ثانية 

 غير أنه قد تطرأ مستجدات تؤدي إلى ضرورة إدخال تعديل على الصفقة الأصلية.

الإدارات العمومية وبعض المتعاملين المتعاقدين معهم ، إلى هدا الوضع أدى ببعض مسيري     
بعض الممارسات الماسة بالمال العام ، مما دفع المشرع إلى وضع أحكام دقيقة تحترم مبدأ 

 استقرار العقود وتستجيب للمقتضيات العملية التي تقع أثناء تنفيذ الصفقة . 

 الموضوع  اختيارأسباب 

ومنها ذاتية موضوع لمجموعة من الأسباب المختلفة منها الدراسة أي  اختياريخضع    
أما عن ، و موضوعية، أما عن الأسباب الذاتية فيرجع إلى الممارسة المهنية بحكم الوظيفةال

 : نلخصها في النقاط التاليةهدا البحث  ختيارلاالأسباب الموضوعية 

  يعتبر البحث في مجال الصفقات من المواضيع الدقيقة 
  الأبحاث في مجال ملحق الصفقة كآلية لتعديل الصفقة .قلة 
 . الطبيعة التقنية والعملية البحثة للموضوع محل الدراسة 
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 أهداف الدراسة 

إن الغاية الأساسية من الدراسة هي تسليط الضوء على الجانب القانوني للملحق في الصفقة     
براز آليات  وكذلكالعمومية  التنظيمات التي تحكمه لغرض توضيح القيود الواردة على إبرامه ، وا 

 الحماية المقررة للملحق من خلال سلطة الرقابة على هدا الأخير. 

 صعوبات الدراسة 

عن تناول موضوع ملحق الصفقة له ما يبرره ، ودلك لاعتراض نعتقد أن عزوف الباحثين    
 يد من الصعوبات والعوائق التي تظهر بصفة أساسية في : مثل هده الدراسة العد

 ضيق الوقت . *

 ، كون الموضوع تقني وفني وجديد.الكتب التي تعالج موضوع ملحق الصفقة قلة المراجع و *

 المنهج المتبع 

كانت هده الدراسة تتطلب الدقة كغيرها من الدراسات المرتبطة بالصفقات العمومية كونها  لما   
منظمة بأحكام قانونية دقيقة، فإنه ينبغي علينا عرض وتحليل مختلف النصوص القانونية التي 

 تضبط ملحق الصفقة وصولا إلى فهم مضمونها.

ولدلك ، فإن المنهج المتبع في هدا البحث سوف يرتكز أساسا على المنهج التحليلي باعتباره    
     لمثل هده الدراسة .الأنسب 

 الموضوع  إشكالية

 ويكمن الهدف الأساسي لهده الدراسة في التعامل مع إشكالية جوهرية تتمثل في:     

مبدأ ثبات الصفقات العمومية وضرورة استجابتها كيفية موازنة المشرع الجزائري بين واجب احترام 
المشرع الجزائري لمشروعية  أسسكيف لمستجدات تنفيذها عن طريق اللجوء إلى ملحق لها، ف

الملحق كآلية لتعديل الصفقة العمومية في ظل محدودية الأطر  إلىلجوء المصلحة المتعاقدة 
 القانونية الضابطة لتطبيق الملحق ؟
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 :ينفرعي لينعن هدا التساؤل الرئيسي تساؤ  روينج

 ؟مدى يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الملحق  أيإلى  
 ؟ماهي الآليات والآثار الناجمة عن رقابة الملحق  

 الـــــــــــــــخطة 

إلى فصلين الإشكالية التي يطرحها هدا البحث، فقد رأينا تقسيم موضوع هده الدراسة  لحلو      
  :رئيسيين

حيث نخصص المبحث  الصفقة العمومية،اللجوء المقيد لملحق نتطرق فيه إلى الأول  الفصل   
ثم نتناول في المبحث الثاني الإطار الاستثنائي لملحق الصفقة،  الأول منه إلى دراسة اللجوء
 القانوني للجوء المقيد للملحق.

، عن طريق التعرض للجوء المراقب لملحق الصفقةفنخصصه لمعالجة االفصل الثاني أما     
الصفقة، ثم التعرض في مبحث ثاني إلى إلى آليات الرقابة على ملحق  في المبحث الأول منه

 .الآثار الناجمة عن هده الرقابة

نبين فيها ما نتوصل إليه من خلال البحث وما نرى ، تمةوأخيرا ننهي موضوع دراستنا بخا    
   توصيات . تقديمه من نتائج و
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 الفصل الأول
 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية
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 العمومية اللجوء المقيد لملحق الصفقة      الفصل الأول                                    

 الأول: اللجوء المقيد لملحق الصفقة الفصل 

لك شأن الأفراد ذشأنها في  التزام الإدارة باحترام العقدبأن كان فقهاء القانون العام يرون لقد 
لها مركز متميز عن  لا يكونبنصوص خاصة وبالتالي  نصيالقانون لم  أنلك ذالمتعاقدين معها، 

 احترامتسعى إليه من وراء التعديل وقيل أن  الذيلك مشروعية الهدف ذ هؤلاء الأفراد ، ولا ينال من 
يتعين على  هالعلاقة التعاقدية والقانونية وان لاستقرارالمعاهدات التعاقدية تعتبر الضمان الأساسي 

يترتب  الذيضمنتها في عقودها ، وأن الضرر تعهداتها التي  لاحترامان تعطي القدرة للأفراد الدولة 
 الذيد وأفدح من النفع العام شالمكتسبة يكون أ واحترام الحقوقالعقود  بمبدأ احترامعلى مساس الإدارة 

 ا المساس .ذتحقيقه من جراء هالى يهدف 
غير أنه ومع مرور الوقت برزت للوجود ضرورة أساسية تتمثل في تكيف العقود التي تبرمها الإدارة 
في إطار الصفقات العمومية مع المستجدات العملية المرتبطة بالعلاقة التعاقدية ، وهو ما يظهر جليا 

ة الضابطة لهده في مختلف النصوص التشريعية لمختلف الدول بما فيها الأحكام القانونية الجزائري
حاجياتها تحديدا دقيقا وتنتهي  بتحديدالمسألة ، تبدأ حتى قبل إبرام الصفقة عن طريق إلزام الإدارة 

عن طريق الملاحق بوضع القيود المتعلقة بالمشروعية وأخرى اللجوء إلى تعديل الصفقات بتنفيذ 
 مرتبطة بنطاقها .

باعتباره تعديلا للصفقة الأصلية ، عن طريق لملحق ليالاستثنائلك كان لزاما علينا دراسة اللجوء اذل
 .لملحق لللجوء المقيد القانوني ، والوقوف على مختلف جوانب الإطار  لمفهومهالتعرض 

 ولأجل دلك ، سوف نقسم هدا الفصل إلى : 
 . ( الأوللملحق الصفقة )المبحث  الاستثنائياللجوء  
 )المبحث الثاني ( الإطار القانوني للجوء المقيد لملحق الصفقة 

 لملحق الصفقة  الاستثنائياللجوء : الأولالمبحث 
ين إلى ضرورة الوفاء بحاجات فنية الطر  انصرافإن العملية التعاقدية الإدارية تتم على أساس 

وتحقيق المصلحة العامة ، ما يترتب عنه تمتع الإدارة بوصفها صاحبة السلطة العام المرفق
للعقد التعديل ه السلطات سلطة ذفي تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره ، ومن بين ه والاختصاص

 مطلقة .ذه السلطة ليست الإداري بما يوائم الضرورة وتحقق تلك المصلحة ، إلا ان ه
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 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية            الفصل الأول                                   

 :إلى نتطرق وعليه
 (المطلب الأول كتعديل)ملحق الصفقة   -
 )المطلب الثاني (.إلى الملحق اللجوء  كآلية لتفاديالحاجيات تحديد  -

 ملحق الصفقة كتعديل :المطلب الأول 
لك هو تحقيق ذالمنفردة والهدف الوحيد من  بإرادتهاكن للإدارة المتعاقدة أن تعدل العقد الإداري يم

طرا المصلحة العامة مايعرف بآلية  وفق ا التعديل يكونذوه دوحسن سير المرفق العام بانتظام  وا 
من تنظيم  531ا الحق بموجب تنظيم الصفقات العمومية في المادة  ذوقد منحت ه 1الملحق

المتعاقدة أن تلجأ الى إبرام ملاحق للصفقة :" يمكن المصلحة  هالصفقات العمومية والتي تقضي بأن
من نفس التنظيم بأنه : " يمكن  7في فقرتها  531ه المادة توأكد ذا المرسوم "،ـــــــــه في إطار أحكام

 ك ، إبرام ملحق لصفقة تم تنفيد موضوعها ...".المتعاقدة ، عندما تبرر الظروف ذلالمصلحة 
 من أجل تبيين ملحق الصفقة كتعديل نتطرق إلى :و 

 (فرع أولالمفهوم الملحق)  
 (فرع ثاني ال)أنواع الملاحق 

 الفرع الأول : مفهوم الملحق 
فه تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية قد تضمنتها الصفقة هدالأولى إضافي للصفقة  اتفاقالملحق يمثل 

تعريف الملحق )أولا( ونتطرق في مفهوم الملحق إلى دراسة كل من 2أو زيادة الخدمات أو تقليلها ،
 )ثانيا(.وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له 

 اولا : تعريف الملحق 

لقد تـــم تعريف من خلال قانون الصفقات العمومية ودلك سواء في التنظيم السابق أوالتنظيم الجديد  
وقد أجمعت كلها على تعريف موحد للملحق في الصفقة العمومية وسنحاول تقديم أهم التعاريف التي 

 والمتمثلة في :أشارت إليها التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية 
 
 

                                                         

 1محمد الصغير بعلي ، العقود الإدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ، 5001، ص 77.

2 Christophe l’ajoye ,  droit des  marchées publics ,2emeédition ,galion, éditeur France.  2005.p123. 
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 د لملحق الصفقة العمومية اللجوء المقي                                الفصل الأول                                               
 

 531-50المرسوم الرئاسي  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 737-15المرسوم التنفيذي رقم 
 .1المتضمن قانون الصفقات العمومية

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  577-51المرسوم الرئاسي رقم : 
 ،  531-50لأحكام المرسوم الرئاسي 

 434-19رقم  التنفيذيالمرسوم الملحق طبقا تعريف  : 1

: " يشكل وثيقة تعاقدية  أن الملحق لى ــــــــــــع 737-15المرسوم التنفيذي رقم من  88نصت المادة 
أو تعديل بند أو عدة  و/ ا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلهاذتابعة للصفقة يبرم في جميع الحالات إ

يمكن أن تغطي الخدمات التي هي موضوع الملحق عمليات ، و الأصليةبنود تعاقدية في الصفقة 
 جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي .

 "وعلى أية حال لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا .

  232-91لمرسوم الرئاسي الملحق طبقا لتعريف : 2

رة قا في الفذوه أعلاه المذكوربنفس التعريف 531-50الرئاسي المرسوم من  503المادة  احتفظت
ومهما  ...أما الأحكام الجديدة وردت في الفقرة الثالثة من المادة بنصها الآتي:" ،منهالأولى والثانية

يكن من أمر ، فإنه لا يمكن أن يؤثر على الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة،ماعدا في حالة 
 ما إدا طرأتتبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن نطاق إرادة الأطراف " 

 242-91لمرسوم الرئاسي رقم الملحق طبقا لتعريف : 3

: "... وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ، ويبرم في جميع على انهمنه الملحق 05فقرة  531المادة  عرفت  
 2الصفقة" داكان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية فيإالحالات 

 

 

                                                         
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، جريدة رسمية  5050نوفمبر 7المؤرخ في  50/531المرسوم الرئاسي رقم 1

 .18عدد

  577-51المرسوم الرئاسي رقم 2
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 الصفقة العموميةاللجوء المقيد لملحق                                                                                وللأ الفصل ا

للصفقة أبرم على إثر تابعة وثيقة تعاقدية الملحق هو  أنتبين لنا يمن خلال التشريعات السابقة      
 .1الصفقةالتعديلات التقنية والإدارية والمالية المستحدثة في 

اقدية والتعديل يحتمل ـــــــــالتع الالتزاماتعديل في تو الـــــــــه هـــن إبرامـــــوهري مــــــوأن الدافع الج     
و  مباشر بموضوع الصفقة  اتصالالزيادة او النقصان أو إضافة أعمال جديدة شريطة أن تكون لها 

التعديل لا يكون إلا بموجب ملحق للصفقة وفق قيود حتى لا يخرج الملحق عن إطار  اهد أن
 المشروعية القانونية .

 تمييزه عن المصطلحات المشابهة له ثانيا : 
والقدرة على التمييز بين  والاختلاطمن اجل إزالة اللبسيتشابه الملحق مع بعض المصطلحات و      

ثم  (5)الأصليةتمييز الملحق عن الصفقة  إلىتتطرق  مصطلحات،ملحق الصفقة وما يشابهه من 
 .(5)نتناول في نقطة ثانية تمييز الملحق عن دفتر الشروط 

 التمييز بين الملحق والصفقة الأصلية:9

، ثم من )أ(سنحاول توضيح التمييز بين الملحق والصفقة الأصلية ودلك من خلال طريقة الإبرام      
وأخيرا من حيث أشكال الرقابة المسلطة على كل  )ج(الغاية من إبرام كل منهماثم ، )ب(حيث الشكل 

 .)د(منهما 

، فالطبيعة القانونية للصفقة العمومية  2العمومية هي عقود مكتوبة  الصفقات الشكلمن حيث  (أ
هي عقد إداري مكتوب أما الملحق فهو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ، فالملحق لا يمثل عقد جديد 

نما وثيقة مكتوبة تابعة للصفقة ومتصل بالموضوع الأصلي له  . 3وا 
ع لطرق إبرام خاصة ولإجراءات غاية في إن الصفقات العمومية تخض  من حيثطريقة الإبرام (ب

 من المرسوم  11أشارت إليهما المادة  التعقيد  تتمثل في أسلوبي طلب العروض أو التراضي واللذين

                                                         
بمناسبة  الملتقى الوطني السادس  ألقيت العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية ،مداخلة جميلة حميدة ، مفهوم الصفقات1

دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحيى فارس، المدية ، يوم بالموسوم 
 03 ،ص 5053ماي 50

 

 2 المادة 5 من المرسوم الرئاسي 577/51.

، سلطات المصلحة لمتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، سبكي ربيحة 3
 . 18، ص  5053فرع قانون الإجراءات الإدارية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 
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 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                               الأول الفصل

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، مقارنة بالملحق الذي لا يمر يهدا النوع من  51/577الرئاسي 
 الإجراءات . 

إن الهدف الأساسي من إبرام الصفقة العمومية هو القيام بالأشغال ، أو اقتناء  من حيث الغاية (ج
اللوازم أو الحاجة للخدمات والدراسات لحساب الإدارة المتعاقدة ، أما الهدف من إبرام الملحق هو 

 . 1زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة
رقابية  إلىإجراءاتالملحق يختلف عن الصفقة من حيث خضوعها  للرقابةمن حيث الخضوع  (د

الملحق  أماخاصة اقرها التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وهدا ما سنفصل فيه في الفصل الثاني ، 
الات حفي  إلا،  الأصليةالرقابة المخصصة للصفقة  أنواعالمشرع من الخضوع لمختلف  أعفاهفقد 

 .  2استثنائية

 التمييز بين الملحق ودفاتر الشروط :2

طرق حيث  سنحاول توضيح التمييز بين الملحق و دفاتر الشروط ودلك من حيث التكوين )أ(ثم من
 .)د( يخضعان لهاالرقابة التي  وأخيرا)ج( ، ثم الغاية من الإبرام)ب(الإبرام 

التي  والأحكاممجموعة القواعد دفاتر الشروط عبارة عن وثائق تتضمن  من حيث التكوين (أ
 وهي عناصر مكونة للصفقات العمومية ، كما تمثل جزء لا يتجزأ منها 3تطبق على الصفقة العمومية

نما هو وثيقة تابعة للصفقة ولا يشترط النص لا يالملحق ف أما عد عنصر من عناصر الصفقة ، وا 
 في الصفقة . إبرامهعلى 

لما لها من رة مسبقا وبإرادتها المنفردة إن دفاتر الشروط تضعها الإدا من حيث طرق الإبرام (ب
الملحق مع دفتر الشروط في حالة إجراء الإدارة لتعديل إنفرادي من و يتفق السلطة العامة  امتيازات

جانبها على الصفقة ولكن يمكن ان يصدر الملحق بموجب طلب من المتعامل المتعاقد وفي هده 
 بينهما وهدا مايميزه عن دفاتر الشروط . اتفاقيةالحالة يصدر بطريقة 

 
 
 

                                                         

 . 51/577سي من المرسوم الرئا 531المادة 1

 .  51/577من المرسوم الرئاسي  531،  538المواد 2

 .  51/577من المرسوم لرئاسي  51المادة 3



11 
 

 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                            الأولالفصل 

ي ــــالرئاسوم ــــــمن المرس 51داد دفاتر الشروط حسب المادة ـــــالهدف من إع إنمن حيث الغاية    ج(
الهدف من  أماالتي تطبق على الصفقة العمومية المبرمة ،  والأحكامهو تحديد القواعد  51-577
أو من اجل  عدة بنود من الصفقة أوتعديل بند  أوتعديلها و/ أوالملحق هو الزيادة في الخدمات  إبرام

  نزاع .ــــــــــــبالتسوية الودية للفي إطار مايعرف 1الطرفين لاإيجاد توازن للتكاليف المترتبة على ك

بما أن دفاتر الشروط جزء لا يتجزأ من الصفقة ، كما أنها تمثل من حيث الخضوع للرقابة  د(    
مشروع للصفقة العمومية ودلك قبل دخولها حيز التنفيذ ، الأمر الذي يستدعي خضوعها لكل أنواع 

أما الملحق فقد أعفاه المشرع من  2فقات العموميةالرقابة المخصصة للصفقة التي اقرها تنظيم الص
 الخضوع لأشكال الرقابة كأصل عام إلا ما استثني بنص .

 الملاحق  أنواعالفرع الثاني :

والمتضمن قانون الصفقات العمومية 51/577المرسوم الرئاسي رقم من  531تنص المادة     
المرفق العام على انه " يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجا إلى إبرام ملاحق للصفقة في  اتوتفويض

 ا المرسوم " ذإطار احكام ه

كر كلمة " ملاحق" بصيغة الجمع ذا النص أن المشرع الجزائري ذعلى ه ملاحظتهيمكن  واهم ما    
ي ذأي الموضوع ال ك من حيث مضمونهاذلا يعني أن هناك عدة ملاحق وليس ملحق واحد و ذوه

نما ذر انواع هذكيتناوله كل ملحق ، كما ان المشرع الجزائري لم ي ه الملاحق على سبيل الحصر وا 
المرسوم الرئاسي رقم من  531نص المادة عدة حالات بحسب ما جاء في نص على إبرامه في 

برم في جميع دية تابعة للصفقة ويقولها : " يشكل الملحق وثيقة تعاقبالمذكور أعلاه 51/577
أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة و/ليلها تقكان هدفه زيادة الخدمات أو  ذاالحالات إ

ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي ،
من الملاحق ومن خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة للملحق يمكن استخلاص مجموعة "...

 ملحق يتضمن تغيير الوضعية )أولا( و النقصان أوبالزيادة  التعديلي الملحقتتمثل في 

 

                                                         

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 51/577من المرسوم الرئاسي  513المادة 1

 . 51/577من المرسوم الرئاسي 511المادة 2
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 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                             الأولالفصل 

 الملحق التصحيحي)ثالثا( و  الظروف الاستثنائية غير المتوقعةملحق حالة )ثانيا( و القانونية للمتعاقد
يتم  الذيحالة الملحق )سادسا( و  الملحق النهائي)خامسا( و  التكميليةملحق حالة الخدمات )رابعا( و 

 )سابعا( . من خلاله تحديد أسعار جديدة

 النقصان أوبالزيادة  يالملحق التعديل:ولاأ

ا كان هدفه زيادة ذأنه من بين الحالات التي يبرم فيها الملحق إنص المشرع الجزائري على     
بحيث غالبا ما تكون التوقعات التي على اساسها تم إعداد البيان الكمي والتقديري 1الخدمات أوتقليلها
 ،ا ما يسبب قصور في الدراسات الأولية أو خطأ في التقديرذقة للواقع وهبغير مطا،للصفقة الأصلية 

بل وأحيانا ما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى تضخيم الكميات المتوقعة في البيان الكمي والتقديري أثناء 
ا من أجل الحصول على غلاف مالي أكبر مخافة ألا ذوه،عملية تسجيل المشروع المراد إنجازه 

ييم المشروع إلى طلب إعادة تق هاي يضطر ذالأمر ال،ي يدون في رخصة البرنامج ذيكفيها المبلغ ال
ي ينقصها من السلطات المختصة ، وبالتالي يبقى المشروع ذوقد لا تحصل على الفارق المالي ال

وعليه تلجأ ،معلقا ويتجاوز آجال إنهائه ، او تحاول هده المصلحة أن تبحث عن مصدر آخر لتمويله 
ارق كبير بين الكميات ن أن هناك فييتب ذإلى مضاعفة الكميات المراد إنجازها وأثناء عملية التنفي

 .2لمدونة في البيان الكمي والتقديري الأصلي وتلك المطلوب إنجازها في أرض الواقعا

قد تكون الكميات  ،لكذوعلى العكس من  ،تلك الكمية بالنقصان تعديليتم إعداد ملحق يتناول       
ه الحالة يتم إعداد ذالمطلوبة اكبر من تلك المدونة في البيان الكمي والتقديري للصفقة الأصلية ففي ه

 ا حتى يتم إنجاز المشروع على أكمل وجه .ذملحق يتضمن تعديل تلك الكمية  بالزيادة وه

 : ثانيا: ملحق يتضمن تغيير الوضعية القانونية للمتعاقد
حسن تنفيد  ويستدعيعية القانونية للمتعاقد الحائز على الصفقة ضيطرأ تغيير على الو قد      

 تجمع  حل ك حالةذلومثال  ،عية القانونية الجديدة للمتعاقدضتسوية الو  تنفيذهالمشروع ومواصلة 
 
 
 

                                                         

 1المادة 531 من المرسوم الرئاسي رقم 577/51 

 153، ص  5057كراش دحو ، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي ، النشر الجامعي الجديد ، تلمسان ، 2
. 
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 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                             الأولالفصل 

ندماج الك كأن يتم ذه الأخيرة في نشاطها بصفة عادية أو العكس من ذه استمرارمؤسسات مع      
 .1المؤسسة الحائزة على الصفقة مع مؤسسة اخرى 

 

وهـــــنا لا بد من اللجوء إلى المـلحق لإدراج هذه التغيرات أو التعديلات ، وتــجدر الإشارة إلى        
 .2المالي الأثرأن هذا النوع من الملاحق هو عديم 

 الاستثنائية غير المتوقعة الظروفثالثـــــا: ملحق حالة 

قد لا تكون التوقعات في أغلب الأحيان وكدا العمليات التحضيرية قبل الشروع في إجراءات        
فقد تطرأ بعد إبرامها وأثناء تنفيد أحداث ووقائع لم ، مع أرض الواقع  ما ماتابرام  الصفقة متطابقة 

 538ته المادة صفللعقد وهدا ما و  الاقتصاديتكن في الحسبان وهدا ما يؤدي إلى اختلال في التوازن 
بالاختلال المعتبر وقد يؤثر دلك على عمر  51/577في فقرتها الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقة وآجال التنفيذ ، وعليه أجاز المشرع إبرام ملحق ويخضع لإجراءات الرقابة الخارجية القبلية أي 
مع  ،3ن ممارسة سلطة التعديل ر المالي الناتج عثرقابة لجنة الصفقات المختصة ، ودلك نظرا للأ

، وهدا ما 4غير المتوقعة كانت خارجة عن إرادة طرفي الصفقة  الاستثنائيةملاحظة أن هده الظروف 
المؤرخ في  5115/5350من المرسوم رقم  53نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 

ى ان الظروف مكرر السارية المفعول ، والتي أكدت عل 71والتي عدلت المادة  51/55/5115
 تكون صادرة من أطراف الصفقة. أنالتقنية غير المتوقعة لا يجب 

 : الملحق التصحيحيرابعــــــــا

قد يشوب الصفقة الأصلية خطأ في التحرير سواء أكان في البنود التعاقدية أو في البيان        
الكمي والتقديري ، كأن يكتب رقم الحساب البنكي للمتعاقد بطريقة خاطئة يصعب معه دفع 

السلع التي قام بتوريدها هدا  أوالمستحقات المالية الناشئة عن الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة 
 prixمن جهة ، ومن جهة أخرى قد يشوب الخطأ البيان الكمي والتقديري فتكون الأسعار الوحدوية " 

unitaires  المذكورة في البيان للصفقة لا يتطابق مع تلك المذكورة في جدول الأسعار المكتوبة "
 . والأخرى المكتوبة بالأحرف ففي هده الحالة يجب تصحيح هدا الخطأ بالأرقام

                                                         

 1كراش دحو المرجع نفسه ،ص  531.

 2 كراش دحو، المرجع نفسه، ص531.
 3عمار بوضياف ، شرح قانون الصفقات العمومية ، القسم الثاني جسور للنشر والتوزيع سنة 5057 ص 51.

 4كراش دحو ، المرجع السابق ، ص 537.
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 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                                  لأولاالفصل 

وقد يتضمن التصحيح بندا كاملا ، ودلك في حالة ما إدا ،1وغالبا ما يعتد بالمبلغ المذكور بالأحرف
 كان هدا البند 

ظاهريا يبدو واضحا ولكنه أثناء التنفيذ يتبين أن ذلك مستحيل وعليه يمكن تصحيح هدا البند أو 
 .2تعويضه ببند آخر ولا يتم دلك إلا بملحق تصحيحي 

كما انه في حالة سهو الأطراف المتعاقدة عن ذكر مكان التنفيذ أو التسليم وكان دلك شرط من شروط 
 .3ح ضروري الصفقة فإن الملحق التصحيحي يصب

 ملحق حالة الخدمات التكميليةخامسا:

روف موضوعية تدفع الإدارة إلى تعديل الصفقة لإدخال أعمال ظتظهرعند تنفيد الصفقة جملة 
 إليهر شاأوهدا ما ، بها  قةات علاذوخدمات جديدة لم يتم النص عليها في الصفقة الأصلية ولكنها 

غطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في ت: " ويمكن أن  فيما يليالمشرع الجزائري 
 .4موضوع الصفقة الإجمالي" 

 الملحق النهائي: سادسا

بحيث تقوم الأطراف 5إقفال ملف الصفقة بصفة نهائية الملحق النهائي هو الغرض منإن     
ع الأشغال أو الخدمات أو يمجداد الحساب العام والنهائي والدي من خلاله يتم حساب عالمتعاقدة بإ

التموينات التي تمت على ارض الواقع ومقارنتها بالكميات الواردة في الصفقة الأصلية ، ولدلك لا 
 .6النهائي و يمكن إعداد الملحق النهائي إلا بعد إعداد الحساب العام 

الصفقة  ما  وبمجرد إعداد الملحق النهائي، لا يمكن بأي حال من الأحوال إعداد ملحق آخر  لنفس
 عدا الملحق التصحيحي الدي لا ينجم عنه أي أثر مالي .

 
                                                         

 .315، ص 5055خرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 1
 183 ,ite .p,CpOChristophe l’ajoye  9 

 3كراش دحو ، المرجع السابق ، ص 538 .

 4المادة 531 من المرسوم الرئاسي رقم 577/51.

 .501ص ، المرجع السابق ، عمار بوضياف 5
 6كراش دحو ،  المرجع السابق ، ص 577  .
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 اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                            الأولالفصل 

 يتم من خلاله تحديد أسعار جديدة  الذيحالة الملحق :سابعا 

الأساسية للصفقة ،  الاقتصاديةعلى خضوع الملحق للشروط  51/577المرسوم الرئاسي رقم  نص
بالأسعار التعاقدية المحددة في الصفقة ، بالنسبة للخدمات التكميلية الواردة في  تعذرالأخذوفي حالة 

 .1الاقتضاءتحدد أسعار جديدة عند  أنملحق  فإنه يمكن 

بتحديد أسعار جديدة  يقومواالحق لأطراف الصفقة بأن  ما يمكن ملاحظته أن المشرع أعطى
، ودلك طبقا لما 2الصفقة الأصليةعليها في  النصللخدمات التكميلية الواردة في الملحق والتي لم يتم 

من دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بتاريخ  51ورد النص عليه في المادة 
والتي جاءت تحت عنوان " تسوية أسعار الأشغال غير المحددة " والتي أكدت أن  ، 55/55/5117

الأسعار الجديدة يجب أن تحدد طبقا لتلك المذكورة في الصفقة او عن طريق محاكاة أسعار مشابهة 
 .قارنة الأسعار المألوفة في البلدإجراء هده المحاكاة فتحدد الأسعار الجديدة بم استحالةوعند ،

 لأسعار الصفقة الأصلية. الاقتصاديةساب الأسعار الجديدة في نفس الشروط ويتم ح

بإمكانية تحديد أسعار جديدة ، وهدا إجراء يعد بمثابة مراجعة   51/577سمح المرسوم الرئاسي لقد 
أسعار إضافية قد يكون ثغرة لتحويل المال العام من جهة وقد يمس بالمنافسة إدا ما عمد المتعامد 
المتعاقد إلى عرض سعر منخفض لا يمكن أن يعرضه أي متعامل على أمل تدارك دلك على مستوى 

 . 3الملحق 

 :تحديد الحاجيات لتفادي اللجوء إلى الملحقالمطلب الثاني

مومية يتطلب تحضيرا دقيقا ومدروسا ويتم دلك أساسا عن طريق تحديد إن إعداد الصفقة الع
الحاجيات مع وضع آليات إشباع هده الحاجيات من جهة )الفرع الأول ( والقيام بالدراسات الضرورية 

 المسبقة من جهة أخرى )الفرع الثاني(

 

                                                         

 1المادة 537 من المرسوم الرئاسي رقم 577/51 .

 . 571،  المرجع السابق ، ص كراش دحو 2

، مخبر الغرب الكبير الإقتصاد ، الصفقات العمومية ، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الموسوم بتسيير الجماعات المحلية  فريد خلاطو3
 . 18، ص  5008جانفي  50-01والمجتمع  قسنطينة ، الجزائر ، يومي 
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اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                     الفصل الأول                          

 الفرع الأول :تحديد الحاجيات 

تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بمجموعة من المراحل )أولا(ويتم تجسيده عن طريق جملة من  إن    
 الآليات والوسائل )ثانيا(.

 يات أولا : مراحل تحديد الحاج

( 5مرحلة التحليل )تليها ( ثم 5إحصاء الحاجيات )تتمثل مراحل تحديد الحاجيات في مرحلة    
 (.3وأخيرا مرحلة ضبط وتحديد الحاجة )

 إحـــصاء الحاجيــات(5

هده الـمرحلة حجر الزاوية والمـحور الرئيسي في تحديد الحــاجيات المطلوبة وهـــي تقوم على  وتمثل   
 مجـــموعة عناصر هـــــــــــــــــي:

 إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية . -
 .م التوصل إليها والنقائص المسجلةيم الأهداف التي تيتق-
 ضبط مخطط التنمية .-

 التحليل مرحلة(5

النتائج  الاعتباربعين  آخذةوفي هده المرحلة تعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة     
، ثم تحديد كل الأطراف المتدخلة في ملة ونوعية الخدمات أو الأشغالالمسطرة، والعوائق المحت

 الصفقة مستقبلا.

 وتحديد الحاجة مرحلة ضبط(3

، الأهداف، الصلاحيات)تكون المصلحة المتعاقدة قد حددت برنامجها بدقة ووضوح  وهنا     
 (......، تحديد أنواع الرقابة وتحديد الصعوبات المحتملةلعلاقات مع المتدخلين والشركاءا

كما قد تظهر أثناء الدعوة للمنافسة الحاجة إلى معطيات تكميلية ومنها معايير الإنتاج والنوعية      
 موقع ..."ـــــــــــــــــــــــــــــالوقت الخاص بالإنجازخيارات ال
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اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                   الفصل الأول                            

 ثانيا : آليات ووسائل تجسيد الحاجيات 

الصفقة ، ومن اجل  أساسهإبرامسوف يتم على  الاحتياجالذيتقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد    
علمية وقانونية من شأنها آليات ووسائل ملاحق لهده الصفقة ، فإنها تستعمل  إلىإعدادتفادى اللجوء أنت
ومن هده تعطي تصورا دقيقا حتى يتمكن الآمر بالصرف من تحديد الحاجيات المراد تلبيتها ،  أن

وتحضير بطاقية ( 5)والموازنة السنوية للطلبات  ( 5)هناك عملية الجرد السنوي الآليات 
 .1(3)الاحتياج

 السنويالجرد عملية(5

تعبر عن حاجة  أنهاجديدة يفترض  اقتناءتسيير المخزون ، فكل عملية  أدواتمن  ةأداوهي    
 أنواعنوعا من  أوفي مخازن هده المصلحة ،  إطلاقاالمصلحة المتعاقدة لسلع جديدة غير موجودة 

 . الأمانالسلع قرب على النفاد فلا بد من توفير حد هامش 

)دخول وخروج السلع(  المحزوناتسجل جرد  أهمهامعروفة ،أدواتوتعتمد عملية الجرد على    
 الواقع .إلىأرض من خلاله اقرب  الاحتياجاتوبالتالي يكون التعبير عن 

 السنوية للطلباتالموازنة ( 2

في لحظة معينة  المخزونانالجرد يتناول  أنوتختلف الموازنة السنوية عن الجرد السنوي من حيث    
مجموع ما تم استهلاكه طيلة السنة وفقا الحسبان و بالتقدير تأخذ الموازنة السنوية للطلبات  أنفي حين 

 زئية .ـــــــــــــــحسب كل فترة ج فترات متناسقة مع تدبدب وتيرة الاستهلاكل

لاحتياجات وفق فترات قصيرة اتحديد لوضع بين يدي المسير وسيلة  إلىدف الموازنة للطلبات وته    
زيادة  أوالمخازن  إغراققتناءات  قصد توفير السيولة وعدم ا يسمح له القيام بتوزيع زمني للابم

 . 2السلع تجنب تلف مصاريف التخزين و 
 
 
 

                                                         
 515، المرجع السابق ، ص كراش دحو 1

 51، ص المرجع السابق خرشي النوي  ، 2
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اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                           الفصل الأول                     

 تحضير بطاقية الاحتياج(  3
هناك عدة عوامل منها ما يتعلق  الاحتياجوتحضير بطاقية  الاحتياجاتمن أجل حساب     

 . 1بالمشتري )أ(و أخرى تتعلق بالسلعة )ب(
 العوامل المتعلقة بالمشتري : (أ
 عتمادات المالية .للمصلحة المتعاقدة ومدى توفر الإ القدرة المالية 
 الملائمة للتخزين عة الفضاءات س 

 :  العوامل المتعلقة بالسلعة (ب
 مدى قابلية السلعة للتخزين . 
 وفرة السلعة في السوق .مدى  
 تدبدب أسعار هده السلعة في السوق . 
 ثاني الدراساتـــرع الـالــــف

، اقتناء جاز الأشغالـــــــ)ان لى الدراسات المشتركة بين كل أصناف المشاريعع ركز هنا ـــــــــــــــن    
سجيلها مرحلة ــــــــــــــــــالمشاريع المزمع تفلا بد أن تبلغ 2وازم  انجاز الدراسات ، تقديم الخدمات( ــــــلـال

دراسات الجدوى  لماــــــــــتكالنضج من أجل الحصول على تمويل لها ، وتمر مراحل نضج العملية با
 .)ثالثا (ئةـــــــــــــــــــــودراسة الأثر على البي)ثانيا( از ــــــــــــــــوالقابلية للإنج)أولا(

 ة الجدوى ــــــــــــــــــدراس :أولا 

 الاقتصاديةها جدوايم دقيق للتأكد من يثل دراسة الجدوى فيما تحتاج إليه المشروعات من تقــــتتم     
البديلة الأخرى لفرص تعمل فيه وأفضليتها على ا الذيالبيئية للمجتمع لاءمتهامو لأصحاب الموارد 

 .3لتوظيف الموارد

 

 

                                                         
 511لمرجع السابق ، ص ، اكراش دحو 1

 .51/577من المرسوم الرئاسي 51،  5 المواد2
، مصطفى محمود أبو بكر، معالي فهمي حيدر ، دليل الدراسات جدول المشروعات وفعاليته قرارات الاستثمار ، الدار الجامعية3

 .33ص  5000الإسكندرية مصر ،
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اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                     الفصل الأول                            

إلى مساعدة مسؤول المصلحة المتعاقدة في اتخاذ قرار الشروع في إنجاز  ىتهدف دراسة الجدو     
 جهة ودراسات تقنية من جهة أخرى . المشروع من عدمه واستنادا إلى دراسة السوق من

 دراســـــــــــــــــة القابلية للإنجاز:ثانيا 

، وهدا المشروع وتخصص له مبالغ مالية معتبرة ،ما أن يتم التفكير في مشروعمن غير المنطقي     
 .1وجانب ماليتقني في الأساس هو غير قابل للإنجاز وتنقسم القابلية للإنجاز إلى جانب 

فالجانب التقني يعنى في هده الدراسة بمعرفة مدى إمكانية انجاز المشروع تقنيا واختيار      
والتقنيات والوسائل الملائمة لدلك كما يهتم بحالات الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها  الأساليب

للمشروع  ومدى مقاومته لها وأما الجانب المالي فيهتم بالقابلية المالية والتي تخص التكلفة المالية
 ومعقولية مصاريف انجازه  

 دراسة المحيط والأثر على البيئة:ثالثا

 الأخيرلكي يكون المشروع ناجحا لا بد من القيام بدراسة المحيط وما مدى ما يوفره هدا      
خلفه المشروع على يي سوف جل نجاحه وبالمقابل هناك دراسة الأثر الذشروع المزمع القيام به لأملل

 ومن هنا يمكن معرفة ما مدى ملائمة كل من المشروع والمحيط لبعضهما البعض .المحيط 

وار بالنسبة للوعاء العقاري جصناف محتويات الأبشتى  لاهتمامافيدخل ضمن دراسة المحيط     
والحقول  للمشروع مثل البرك والمستنقعات والوديان والآبار والغابات والمنحدرات الجرفية

الكهرومغناطيسية والمفرغات العمومية ومواقع التفريغ الصناعي والكيميائي والمناطق الملوثة تلوثا 
 والمستقبلية ومصادر انبعاث الروائح .أظاهرا ومحطات التطهير ومصادر الضوضاء الحالية 

ا المشروع على البيئة الآثار التي يمكن ان يخلفهمعرفة  على البيئة فيهدف الى الأثرما دراسة وأ     
المحيطة به ويقصد بدلك السكان والانواع الحيوانية والنباتية والتراثية المحمية .

 

 

 
                                                         

 . 510 -571، المرجع السابق ، ص كراش دحو 1
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اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                                           الفصل الأول     

والتجهيز والمنشآت التي  الأشغالإخضاع كل مشاريع 1بالبيئةألزمت النصوص الخاصة لقد    
و غير مباشرة على البيئة والصحة أؤثر بصورة مباشرة تن أو حجمها يمكن أهميتهاأو أبطبيعتها 

 إلى الدراسة الملائمة وبينت ما يجب ان تتضمنه الدراسة من :  ،والفلاحة والفضاء الطبيعي 

 التي جعلت من المشروع اقتراحا مقبولا. الأسبابتحليل البدائل وسرد 
و أها فو تخفيأللمشروع على البيئة السيئة  الآثارالمجهود المنتظر من صاحب المشروع لإزالة  

 التعويض عنها مع تبيان التقييم المالي للمصاريف المتعلقة بدلك.

 المبحث الثاني الإطار القانوني للجوء المقيد للملحق

من إبرام الملحق هو تعديل الصفقة فإن هدا الأخير يكتسب شرعيته القانونية  ا كان الدافعـولم     
من مدى مشروعية التعديل الصادر عن الإدارة المتعاقدة ، وفق قيود متعلقة بالمشروعية )المطلب 

ت الاول( وهده الأخيرة تمارس سلطات في نطاق تعديل عقودها الإدارية توجد حتى في حالة سكو 
ترد عليها قيود  إذليست مطلقة  هده السلطة  إلا أن عدم النص عليها  أيلشروط العقد ودفتر ا

 تمس نطاق هدا التعديل )المطلب الثاني (. وضوابط

 القيود المتعلقة بالمشروعيةالمطلب الأول 

الإدارة  تتخذهاهي الشروط المتصلة بمشروعية الإجراءات التي  القيود المتعلقة بالمشروعية     
، فالإدارة يجب أن تكون مدفوعة في التعديل بمقتضيات المصلحة  انفراديالتعديل عقودها تعديلا 

قواعد المشروعية الإدارية وأن تستند في إجرائه الى تغير الظروف التي أدخلت في  واحترامالعامة 
ومن ناحية ، مبرر  بلااماتهاالتز عند إبرام العقد  ودلك لكي لا تتملص الإدارة المتعاقدة من  الاعتبار

أخرى فإن حق الإدارة في تعديل العقد ليس مطلقا . بل يجب الا يتجاوز حدود معينة تتفق والحكمة 
التعديل  اقتصارلصحة هده الإجراءات طبقا لما هو سائد في الفقه والقضاء مراعاة ويتعين 2من تقريره

(وتحقيق المصلحة الأولة الإدارية )الفرع المشروعي واحترامعلى الشروط المتصلة بموضوع العقد 
 العامة )الفرع الثاني (.

 

                                                         
 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة . 55/55/5005المؤرخ في  5/50قانون رقم  5
 .518ص 5007، مصر ،  الإسكندريةماجد راغب الحلو ، العقود الإدارية والتحكيم ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2
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  اللجوء المقيد لملحق الصفقة العمومية                                                      الفصل الأول                      

 : القيود المتصلة بموضوع العقد الأولالفرع 
إن حق الإدارة في تعديل العقد الإداري لايجوز تجاوز نطاقه وهو موضوع العقد  فليس      

 الامتناعحيث بوسع المتعاقد 1إلزام المتعاقد معها بأداء التزامات خارجة عن العقد المبرم باستطاعتها
تملك الإدارة حق توقيع جزاءات عليه ، ويجوز للمتعاقد ان يلجأ إلى القاضي  أندون  تنفيذهعن 

 .الإداري لإلغاء هدا القرار

كما يجب ان يصدر قرار الإدارة بالتعديل مستوفيا لأركان المشروعية الإدارية ويقصد      
لواسع سيادة وبمعناها ا 2بالمشروعية كأصل عام أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون

ي خضوع الإدارة العامة فيما تصدره من قرارات إدارية وأعمال عناما المشروعية الإدارية فت 3القانون
يجب على الإدارة في الأحوال التي يجوز لها تعديل العقد أن تحترم مبدأ المشروعية  إذ4مادية للقانون

إذ لابد أن يصدر قرار التعديل من سلطة مختصة به وفق الصيغة التي حددها القانون كما يجب ان 
يكون التعديل بواسطة طلب كتابي يبلغ به المتعاقد مع الإدارة يتضمن وصف للعمل المراد تعديله أو 

 العقد . ذإضافته أو كمية السلعة أو السعر أو المدة المتعلقة بتنفي

 الفرع الثاني: القيود المتعلقة بالمصلحة العامة 

والحرص على حسن سير  5إن الغاية من إصدار قرار التعديل تكمن في تحقيق المصلحة العامة     
 اضي بتعديل العقد الإداري على نية لم ينطو قرار الإدارة الق اذ.فإ بانتظامواطرادالمرافق العامة 

                                                         
 .510، ص  0015الإسكندرية ، ار الفكر الجامعي ، دالإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود 1
  .53ص 5171، الإسكندرية سليمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء،دار الفكر العربي ، 2
 .1، ص 5005محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ،دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزيع  عنابة 3
 . 51ص  5008دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ،  5، موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول ، ط  علي خاطر شنطاوي4
لى غاية القرن  5 على القيام  58يرتبط مفهوم المصلحة العامة ، بمفهوم الدولة الذي برز وظهر بوجودها ، حيث كانت الدولة تقتصر وا 

بوظائف الأمن والجيش أي الدولة الحارسة يقول الدكتور ، رأفت فودة "  أنه لكي تتعرف على أبعاد ومعاني فكرة المصلحة العامة 
 ير المشرع حيث يقدر وينص على تحقيق المصلحة العامة " يجب علينا إختراق ضم

إن ما يهم القضاء الإداري هو النظر الى وظيفة المصلحة العامة ولا يعير أي إهتمام لتعريفها ، وتحديد مضمونها فهو يستخدمها دون  
"  إن هدف الإدارة من هدا النشاط كان ان يعرفها ، ولهدها يقال أنها تلاحظ ولا تعرف،  خصوصا حينما يقول القاضي الإداري مثلا

 غريبا عن المصلحة العامة " ا وان " الوزير لم يذكر إحدى اعتبارات المصلحة العامة والتي تبرر إتخاده  لهدا  القرار ".
ير وتصيبه فالرقابة الإدارية تنحو إلى تحديد إعتبارات المصلحة العامة دون تحديد لمضمون هده المصلحة ، لان هدا المضمون متغ

 الإحتماليةسواءا من موضوع إلى آخر او من وقت إلى آخر، انظر رشيد بن عياش ، مفهوم المصلحة العامة ، الموقع الإلكتروني 
www.m.ahewar.org. 
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تحقيق المصلحة العامة ، فالتعديل هنا يشكل خطأ إداري حينما يقصد به مجرد الإضرار     
بالمتعاقد بتحميله أعباء إضافية لا طائل من ورائها ولا علاقة لها بمصلحة المرفق حيث يتعارض 

 .  1النية المتبادلة بين أطرافهاحسن دلك مع مبدأ ضرورة تنفيد العقود الإدارية في إطار 

 القيود الواردة على نطاق التعديل  :الثاني  المطلب

إلى جانب القيود المتعلقة بالمشروعيةوالتي يترتب على مخالفتها البطلان ، فإن هناك قيودا لا     
نما ترتب للمتعاقد حقا في طلب الفسخ والتعويض إن كان له وجه ودلك إدا  ، ترتب البطلان ، وا 

و كان من شأن التعديل أن يؤدي إلى إرهاق أ(الأولتجاوزت الإدارة الحدود المرسومة للتعديل )الفرع 
 العقد )الفرع الثاني (. اقتصادياتإلى قلب  وأالمتعاقد 

 : تجاوز الحد الأقصى للتعديلات المقررة الأول الفرع

أقر المشرع للمتعامل المتعاقد مع الإدارة في حالة تجاوز الإدارة بالتعديل للقيمة المقدرة في لقد     
 35و30 تين الماد أكدته التعويض ، وهدا ما في الصفقة العمومية الحق الخاصة بدفاتر الشروط 

دارة لشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة على أنه لا يجوز للإمن دفتر 
 بها .  الالتزامتعديل العقد بالزيادة أو النقصان إلا في الحدود المقررة التي يتعين على الإدارة 

دا      لا ترتب عن دلك تعويض المقاول المتعاقد ، وا  وبالتالي لا يمكن تجاوز النسب المحددة وا 
بتنفيذ الأشغال التي شرع تجاوزت الزيادة او النقصان النسب المئوية المحددة ، يضل المقاول ملزما 

فيها حسب شروط العقد ، مع بقاء حقه في طلب التعويض على أساس الضرر الذي لحقه  من جراء 
 التعديلات التي أدخلت على الصفقة محل التنفيذ.

 

 

 

                                                         

 .577ص  5008عبد العزيز خليفة ، ركن الخطأ في المنازعات الإدارية ، دار الكتاب الحديث  1
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لا يمكن تصوره من جانب المتعامل المتعاقد لأن فيه مساس بالامتياز المقرر 1إذا ففسخ الصفقة     
للإدارة في فسخ عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة ، ولكن فسخ الصفقة قد يكون من جانب الإدارة 

 زام المتعاقد بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المقررة في الصفقة كماشكل كلي أو جزئي في حالة عدم التب
 يمكن أن يكون الفسخ باتفاق مشترك، ودلك بتوقيع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب ان تنص على

تطبيق جميع البنود بصفة  تنفيذهاوكذلكة والأشغال الباقي جز تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المن
 .2عامة

 العقد اقتصادياتقلب و  الثاني : فرض أعباء جديدة ترهق المتعاقدالفرع 

ألا ترهق المتعاقد )أولا( لسلطة التعديل  استخدامهاومن بين القيود التي تفرض على الإدارة عند     
 وألا يؤثر الملحق على توازن الصفقة )ثانيا( .

 أولا: فرض أعباء جديدة ترهق المتعاقد 

تكون هده الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة مع مراعاة موضوع العقد الأصلي وان  أنيجب      
لا كنا  أنلا يتجاوزه ، فلا يجوز للإدارة  رهاق الطرف المتعاقد معها وا  عقد  أمامتغير موضوع العقد وا 

 جديد .

 ثانيا : قلب إقتصاديات العقد

د نلمسه ونستشفه من خلال قيزن الصفقة ، وهدا العلى توا أساسيةيؤثر الملحق بصورة  ألالا بد     
الفقرة الثامنة من تنظيم الصفقات العمومية التي تنص على أنه : " ومهما يكن من أمر ،  531المادة 

 فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة ..." 

ائيا وهدا في حالة استحالة تنفيذ ــــــــإلا في حالة استثناء وحيد يتمثل في إقفال الصفقة نه     
 رة ــــــــــــــــــــزام التعاقدي ، ويكون مرد دلك إما نتيجة تخلى الإدارة عن المشروع ،أو نتيجة قوة قاهــــــــــــــــــالالت

 
                                                         

ــبــارة عن حدث استثنائي وعارض يترتب عليه نهاية مسبقة او مبكرة للصفقة ، ويؤدي الى إيقاف تنفيد ال 1 ـــــــــــــــسخ عـــــــ عقد قبل أوانه ، الف
 .30عمار بو ضياف ، المرجع السابق  ص ،

 عمومية وتفويضات المرفق العام .المتضمن تنظيم الصفقات ال 51/577من المرسوم الرئاسي رقم  515الى  571المواد من 2
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القيمة الإجمالية للعديد من الملاحق  أووعندما يتجاوز مبلغ ملحق يتعلق بزيادة في الخدمات    
(من المبلغ الأصلي %51باستثناء التبعات التقنية غير المتوقعة بنسبة خمسة عشر في المائة )

( في المائة في حالة صفقات %50و)، والخدمات للصفقة في حالة صفقات اللوازم والدراسات 
الأشغال فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة ان تبرر لدى لجنة الصفقات المختصة انه لم يتم 

 .1المساس بالشروط الأصلية للمنافسة

لا يخضع الى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية  531وعليه فإن الملحق في مفهوم المادة     
إدا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وكان 

المائة  نقصانا بنسبة عشرة في أوالمبلغ  الإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة مبلغه أو 
في حين يخضع  51/5772وضحه المرسوم الرئاسي ( من المبلغ الأصلي للصفقة ، وهدا ما 50%)

تتجاوز  531الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إدا تضمن خدمات تكميلية في مفهوم المادة 
تتعلق  51/577، وقد أتت هده المادة بأحكام جديدة في المرسوم مبالغها النسبة المحددة أعلاه 

بالملحق كوسيلة أساسية ووحيدة تعدل بموجبها الصفقة ، فظا للجدل الذي كان قائما بشأن سقف 
سالفة الذكر ومعنى هدا أن المشرع  حاول تسقيف مبلغ  531الملحق ،  كما نصت عليه المادة 

للتحايل  الملحق بالنسب المذكورة أعلاه ، على عكس ما كان معمولا به في السابق ، ودلك منعا
برام ملاحق فد تصل قيمتها إلى قيمة الصفقات فتكون بدلك صفقات مشبوهة ، لكن رغم دلك يبقى  وا 
بالإمكان للإدارة تجاوز النسب المحددة إدا بررت هده الأخيرة للجان المختصة بالرقابة كون هده 

والمتمثلة في تجاوز  التعديلات تمس بالمصلحة العامة ، وهدا ما يسهل على الإدارة تبرير تصرفاتها
 .3هده النسب المحددة قانونا 

للصفقة العمومية التي يثيرها الملحق عندما تتجاوز مبالغها  الاقتصاديإن مشكلة التوازن     
  51/577أضعاف المرات قيمة الصفقة العمومية نفسها ، تفطن لها المشرع في المرسوم الرئاسي 

 

                                                         
 51/577من المرسوم الرئاسي  1/  531المادة 1

 .51/577من المرسوم الرئاسي 531انظر المادة2

ابن خليفة سميرة ، " الملحق وعامل التوازن الإقتصادي للصفقة العمومية في القانون الجزائري "، في : مجلة الواحات للبحوث 3
 .  503ص ،  5051،  5لعلوم السياسية جامعة طاهري محمد ، بشار ، العدد والدراسات ،كلية الحقوق وا
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وحاول التخفيف من حدة تأثير الملحق على الصفقة ، وبالرغم من دلك يبقى الإشكال الذي يطرح     
 .1نفسه دائما هو فتح المجال لتجاوز هده النسب إدا ما كانت هناك مصلحة عامة 

 صة الفصل الأول خلا

إن المشرع الجزائري أقر للإدارة المتعاقدة ودلك من خلال التنظيم المتعلق بالصفقات سلطة تعديل     
 صفقاتها العمومية ، وهي سلطة مفترضة لا تحتاج إلى النص عليها في الصفقة .

إن سلطة التعديل المقررة للإدارة تمارسها بواسطة آلية الملحق الذي يعد وثيقة تعاقدية تابعة     
والملحق في الصفقة  على الرغم من أنه يمثل وثيقة تابعة للتعاقد الأصلي ، إلا أن له ما  ، للصفقة

 يميزه عن الصفقة الأصلية وعناصرها المتمثلة في دفاتر الشروط .

راء حتى يضفي عليه طابع المشروعية ، لا بد من مطابقته للشروط المحددة قانونا ، وهدا الإج   
 وعدم تجاوزه لحدود المشروعية القانونية المقررة .

الملاحق بشتى أنواعها هو ما تقتضيه المصلحة العامة إضافة إلى لإبرام كما ان الدافع الجوهري     
لمصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد المحافظة على التوازن المالي للصفقة بين ا

 معها .

إن سلطة التعديل ليست مطلقة ومن أجل ضبط هده السلطة أحاطها المشرع بمجموعة من      
الآليات والمتمثلة في لجان الرقابة والغرض منها التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة عليها 

 وهدا ما سنوضحه في الفصل الثاني . للتشريع المعمول به في هدا المجال ، 

 

 

 

 

                                                         

 . 501ابن خليفة سميرة ، المرجع السابق، ص 1
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 الفصل الثاني اللجوء المراقب لملحق الصفقة    

لإشباع الحاجات العامة ،  دواطراتتولى الإدارة العامة إدارة المرافق وضمان سيرها بإنتضام     
وتحقيق الصالح العام ، ولقيام الإدارة المتعاقدة بهده المهام النبيلة والخطيرة ، فقد أقر لها الرأي الراجح 
من الفقه ، والقضاء والتشريع الإداري سلطة التعديل للصفقات العمومية عن طريق آلية الملحق 

 ف مباشرتها لتلك السلطة فقط قلإدارة التي تملكها لا تفسلطة التعديل لها قدر كبير من الخطورة ، فا

تغيير التزامات  إلىالصفقة العمومية بل يتعدى دلك  بتنفيذعند إصدار الأوامر والنواهي فيما يتعلق 
وعدم القدرة  واستقرارهاكما تكمن الخطورة في ضرب مبدأ ثبات العقود    االمتعاقد معها زيادة ونقصان

 .1اتفاق أو بموجب نص قانوني صريح على تعديلها إلا ب

سلطة التعديل ب للإدارةات المعاصرة تعترف عريتشالفقه اليوم والقضاء الإداري وأغلب الغالبية إن     
حاجة ال ودة دونوجمما يجعلها م من فكرة احتياجات المرفق العام ، أساسهاتستمد خيرة وهده الأ

ددة بشروط وبضوابط تشكل في مجملها مجوعة حسلطة م بأنهايمنع من القول  وهدا لا للنص عليها ،
  .المتعاقدة لهده السلطة الإدارةلرقابة على استعمال لمن الضمانات القانونية المقررة 

هدا ، لدا سنعرض صفقة الوبناء على دلك تظهر الأهمية القصوى لدراسة اللجوء المراقب لملحق     
نبين فيه الآثار   ، ثم الصفقة  ملحقآليات الرقابة على بحيث نتطرق إلى ن حثيمب فيالفصل 
 وعليه نتطرق إلى : رقابة ملحق الصفقة  ىلعالناجمة 

 آليات الرقابة على ملحق الصفقة) المبحث الأول ( 
 ) المبحث الثاني (رقابة ملحق الصفقة  ىلعالآثار  الناجمة  

 ول : آليات الرقابة على ملحق الصفقة المبحث ال 

من المرسوم الرئاسي  831في الفقرة الأولى والمادة  831لقد نص المشرع الجزائري في المادة      
ويضات المرفق العام ، على عدم إخضاع الملحق لفحص فالمتعلق بالصفقات العمومية وت 81/742

 هيئات الرقابة الخارجية القبلية ، ودلك في الحالات التالية : 

 

                                                         
والمقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم  ، العقود الإدارية ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي ظيافابراهيم طاه ال 1

 .821، ص  8118مكتبة الفلاح ، الكويت ،  8دار الطبع    8194لسنة  32
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غير البنود  أكثر أوتعديل بند تعاقدي  أوالمالي ويتعلق بإدخال  لأثرعندما يكون الملحق عديم ا-  
 التنفيذ. بآجالالمتعلقة 

 كان موضوعه لا يعدل تسمية الاطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية واجل التعاقد  إدا   -  

نقصانا النسب الآتية  وأتجاوز زيادة يالمبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق ، لا  أوا كان مبلغه دا  - 
 عندما لا يتجاوز مبلغ الملحق يتعلق  1من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات  81%

نية غير المتوقعة قالتبعات الت باستثناءالقيمة الإجمالية للعديد من الملاحق  وأبزيادة في الخدمات 
من المبلغ الأصلي لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات  %81وخارجة عن إرادة الأطراف بنسبة 

الهدف من الرقابة هو التحقق ممن مطابقة الصفقات المعروضة  و2الأشغالفي حالة صفقات %71و
الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، وتمارس هدا النوع من الرقابة عن طريق على الهيئات 

 ، وعليه سنتطرق إلى :  واللجنة القطاعية للصفقات العمومية  المصلحة المتعاقدةلجان 

 لأول (.لجان المصلحة المتعاقدة )المطلب ا 
 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية )المطلب الثاني ( . 

 : لجان المصلحة المتعاقدة  الولالمطلب 

ثلاث  3ت تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات تختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقا    
للصفقات العمومية ولجان  لجان ويتعلق الامر باللجان المحلية للصفقات العمومية واللجنة الجهوية

 ، وعليه سنتطرق إلى :  صفقات المؤسسات العمومية 

 (  الأولاللجان المحلية للصفقات العمومية )الفرع  
 )الفرع الثاني ( اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 

 لجنة صفقات المؤسسات العمومية )الفرع الثالث(  
 

                                                         
 لتنظيم الصفقات  81/742من المرسوم الرئاسي  18فقرة  831المادة  1
 .  81/742رقم من المرسوم الرئاسي  11فقرة  839المادة  2
 لتنظيم الصفقات العمومية . 81/742من المرسوم الرئاسي  823المادة  3
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 : اللجان المحلية للصفقات العمومية  الولالفرع 
  في اللجنة الولائية )أولا( واللجنة البلدية )ثانيا(  تتمثل اللجان المحلية للصفقات العمومية    

  أولا : اللجنة الولائية 
 ( 8اللجنة الولائية )تشكيلة  823 في مادته  81/742المرسوم الرئاسي رقم  لقد حدد    
 على النحو التالي :  (7هده الأخيرة ) اختصاصثم 
 تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات  (1

 :  لصفقات منلالولائية جنة للا تتشكل      
 ممثله ، رئيسا  أوالوالي    -
 ممثل المصلحة المتعاقدة    -
 ( ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي .13ثلاثة )    -
 ( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة (.17ممثلين إثنين )   -
الصفقة )بناء ، اشغال وضوع ـــــــــــــخدمة الولائية حسب مـــــــــــــــــمــــــــدير المصلحة التقنية المعنية بال   -

 الاقتضاءعـــــــــــــــــــــــــــند عمومية ، ري (
 مدير التجارة بالولاية    -
  اختصاص اللجنة الولائية للصفقات (7

على النحو الولائية للصفقات  المقررة للجنة  الاختصاصاتأهم  81/742المرسوم الرئاسي حدد     
 :يـــــــــــــــــــــــــــالآت
دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة     -

 للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية .
دراسة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ، التي يساوي     -

 دج(  711.111.111داري للحاجات او الصفقة ، مائتي مليون دينار )يفوق التقدير الإ أو مبلغها 
دج( بالنسبة لصفقات  11.111.111اللوازم ، وخمسين مليون دينار ) أو الأشغالبالنسبة لصفقات 

 .1( بالنسبة لصفقات الدراسات د.ج  71.111.111الخدمات وعشرين مليون دينار )

 الأصليمن المبلغ %81نسبة بنقص  أولهيئات الرقابة الخارجية إدا ما تجاوز  كذلكويخضع الملحق 
 لتنظيم الصفقات العمومية  81/742من المرسوم  831نصت عليه المادة  للصفقة حسب ما

                                                         

  31/747من المرسوم الرئاسي  371المادة  1 
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ثانيا اللجنة البلدية للصفقات

وهدا ما  (7هده الأخيرة ) واختصاص (8)جنة البلديةاللشكيلة تم الصفقات العمومية يلقد حدد تنظ
 :1سيتم توضيحه فيما يلي

 تشكيلة اللجنة البلدية للصفقات  (1
 تتكون اللجنة البلدية للصفقات من :   -
 سا يممثله رئ أورئيس المجلس الشعبي البلدي    -
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة    -
 ( يمثلان المجلس الشعبي البلدي 7منتخبين اثنين )   -
 و مصلحة المحاسبة (  الميزانية( عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة 7ممثلين اثنين )   -
عمومية   أشغالمثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة )بناء، ــــم   -

 ري (عند الاقتضاء 
  اختصاص اللجنة البلدية  (2

ضمن  831والمادة  823المادة  إلى الشأنفي هدا  الإحالةلقد اكتفى المشرع الجزائري بنظام      
 .حدود المستويات المنصوص عليها حسب الحالة 

ويلاحظ ان التنظيم الجديد للصفقات منح الاختصاص لهده اللجان بدراسة مشاريع دفاتر الشروط 
 .2والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية فقط

العقود باسم  بإبرام الاختصاصرئيس المجلس الشعبي البلدي هو صاحب  نأ إلىوتجدر الإشارة     
المتعلق  81-88من القانون  17وهدا ما أكدته المادة وكدا مراقبتها ،  البلدية )صفقات البلدية (

صلية ، فان الملحق يبرم في الصفقة الأ رامببإالملحق يصدر من الجهة المختصة  نأوبما ،  3بالبلدية
 وض فطرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن ن هده الحالة من
المكلفين بتسيير مصلحة الصفقات مع مراعاة  للمسئولينالصفقات العمومية  وتنفيذصلاحية إبرام 

 التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون البلدية وتنظيم الصفقات العمومية  الأحكام
 

                                                         

  81/742من المرسوم الرئاسي  824المادة  1 
 .81/742الفقرة الاولى من المرسوم  824المادة  2 
 .المتعلق بالبلدية   7188يونيو  77المؤرخ في  81-88قانون رقم  3 3 
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، وما جاء  أعلاه المذكورمن قانون البلدية  17هناك تجانس تام بين نص المادة  نأنلاحظ       
ويضات المرفق العام التي تجعل من رئيس فمن تنظيم الصفقات العمومية وت 824و 4في المواد 

شكال لإبإبرام الصفقات وملاحقها وكدا مراقبتها ، لكن ا الاختصاصالمجلس الشعبي البلدي صاحب 
رئيس المجلس الشعبي  مصالح  التي نصت على انه : " عندما تتعارض 814ور في نص المادة ثي

 أواسم الزوجة  أوالشخصي  باسمهفي حالة ما إدا كانت الصفقة البلدي مع مصالح البلدية ، 
 أعضائه، يعين المجلس الشعبي البلدي أحد  بصفته وكيلا أو الرابعة الدرجة إلىالفروع  أو الأصول

 "  العقود ... إبرامعند  أوالقضاء  أمامتمثيل البلدية سواء ل
العمومية  لصفقاتا وتنفيذالمكلفين ، بإبرام  المسئولين إلىتفوض صلاحياتها في هدا المجال  حيث    

     التشريعية المعمول بها ." للإحكامطبقا 
خول للمجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة المذكورة أعلاه فالمشرع حسب نص المادة  

 السحبالعقود من رئيس المجلس الشعبي البلدي و سلطة  إبراممنتخب آخر صلاحية سحب سلطة 
هنا ضرورية للمحافظة على المال العام وحتى لا يســــــــــــــــيء رئيس المجلس الشعبي البلدي 

من  814وتجدر الإشارة إلى أن المادة  د بتحقيق مصالح خاصة ،قاعاستعمال سلطته وصفة الت
عدم تحديد الحالات التي تتعارض فيها مصالح رئيس قانون البلدية قد تركت غموضا يخص 

تكون هده المصالح شخصية مثل إبرام  أنهل يمكن فلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية ، المج
يتعلق بمصالح حزبية  الأمر أنالعقود بالتراضي مع مقاولة تابعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي أم 

جراءات سحب الثقة   مثلما هو الحال للتحالفات الجارية في بعض البلديات وا 
  1يتعلق بكل ما من شأنه ان يفقد رئيس المجلس الشعبي البلدي موضوعيته  الأمر أنالمتواصلة أم  
  الفرع الثاني : اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 
تشكيلة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية  81/742من المرسوم الرئاسي  828المادة  حددت 

 هده الأخيرة )ثانيا(  اختصاص )أولا( و

 

 

 
                                                         

بسكرة ،  ،مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة عبد الوهاب علاق ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري 1 
  . 97، ص 7113،7114
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 اللجنة الجهوية للصفقات  تشكيلة:  أولا

 تتشكل اللجنة من : 

 ممثله رئيسا. وأالوزير المعني  
 ممثل المصلحة المتعاقدة . 
 ( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة (.7اثنين ) ممثلين 
عمومية ، ري ( عند  أشغالممثل عن الوزير المعني بالخدمة ، حسب موضوع الصفقة )بناء ،  

 . الاقتضاء
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة . 

قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هده اللجنة تحدد بموجب قرار من الوزير  أن إلىوتجدر الإشارة 
 المعني .

 ثانيا  : اختصاص اللجنة  

من  4إلى 8الفقرات من تختص اللجنة الجهوية للصفقات ضمن حدود المستويات المحددة في    
مع نظام نبقى لتنظيم الصفقات العمومية ودائما  81/742من المرسوم  831وفي المادة  814المادة 
 .الإحالة 

هده  ختصاصامن نفس المرسوم فيما يخص  831و 814المواد  إلى 828حيث أحالت المادة    
 اللجنة وهي كالتالي : 

الصفــــــــــــــــــــقة  أويفوق مبـــــــــــــــلغ التقدير الإداري للـــــــــــــــــــحاجات  أشغالصفقة  أودفتر الشــــــــــــروط  
دج(.وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة في حدود المستوى  8.111.111.111مليار دينار )

ت هيئافحص  إلىمن هدا المرسوم ، بحيث بينت بأن الملحق لا يخضع  831المبين في المادة 
 ة ـــــــالمتعاقدة والضمانات التقنية والمالي الأطرافيعدل تسمية ة الخارجية إدا كان موضوعه لابقار ال

نسبة  انقصان أوالمبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة  أوالتعاقد ، وكان مبلغه  لجأ و
 للصفقة . الأصليمن المبلغ  81%
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 اخضوع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة م إلىنفس المادة في فقرتها الثانية  أشارتكما     
 الأصليمن المبلغ %81تتجاوز مبالغها نسبة  839تضمن خدمات تكميلية في مفهوم المادة  ادا

 للصفقة .
ثلاثة مائة مليون  الصفقة ، أوللحاجات  مبلغ التقدير الإرادي يفوقصفقة لوازم  أودفتر شروط  

دج( وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة ، في حدود المستوى المبين في 311.111.111دينار )
 لتنظيم الصفقات العمومية . 742 /81من المرسوم  831المادة 

الصفقة مائتي مليون دينار  أو للحاجاتصفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري  أودفتر شروط  
وكدا كل مشروع ملحق لهده الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة  دج(711.111.111)

 تنظيم الصفقات العمومية . 742 /81من المرسوم  831

الصفقة مائة مليون دينار  أوصفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات  أودفتر شروط   -
المبين في المادة  المستوىوكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة ، في حدود  دج(811.111.111)

 .1لتنظيم الصفقات العمومية  742 /81من المرسوم  831

  الفرع الثالث : لجنة صفقات المؤسسات العمومية

على لجنة واحدة مخصصة لصفقات المؤسسات  742 /81المرسوم الرئاسي  ىأبقلقد     
محلية والهياكل غير الممركزة للمؤسسة العمومية تتمثل في لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية ال

لجنة  الطابع الإداري ، ولقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة ذات العمومية الوطنية 
 : 2على النحو الآتي )ثانيا(لجنةهده ال واختصاصصفقات المؤسسات العمومية )أولا( 

 : تشكيلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية  أولا
 وتتشكل اللجنة من : 

 ممثل السلطة الوصية ، رئيسا  
 . هممثل أومدير المؤسسة  أوالمدير العام  
 ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية . 
 ( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة (.7) ممثلين إثنين 

                                                         

 . 81/742من المرسوم الرئاسي  814المادة  1 
   2 المادة 821 من المرسوم الرئاسي 742/81 .
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 أشغالحسب موضوع الصفقة )بناء،  لولاية ،لممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  
وعندما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد  ، الاقتضاءعمومية  ري( عند 

 ميعها في ــــــرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة ، تج أوكبيرا ، فإنه يمكن الوالي 

المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا  أوفقات العمومية ويكون المدير ـــــــــــللص أكثر أولجنة واحدة 
 1فيها حسب الملف المبرمج 

 لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية  ثانيا : اختصاص 
مشاريع دفاتر الشروط والصفقات الخاصة بالمؤسسة، ضمن حدود  بدراسةتختص هده اللجنة     

 .إليهاالتي سبق الإشارة 823و 831المستويات المنصوص عليها في المادة 
  المطلب الثاني : اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

د لى إحداث لجنة قطاعية للصفقات لدى كل دائرة وزارية، ولقع 81/742لقد نص المرسوم الرئاسي 
  )الفرع الثاني( واختصاصها )الفرع الأول( حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلتها

  .: تشكيلة اللجنة القطاعية الولالفرع 

 :  2تتكون اللجنة القطاعية للصفقات العمومية كما يلي
 ممثله ، رئيسا.  أوالوزير المعني  
 ممثل المصلحة المتعاقدة  
 ( عن القطاع المعني 7ممثلان ) 
 ( عن وزير المالية )المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة (7ممثلان) 
 بالتجارة.ممثل عن الوزير المكلف  
ويتم   3حدوث مانع له : نائب الرئيس وأس اللجنة القطاعية للصفقات في حالة غياب رئيسها أوير    

  4تنفيذيه اللجنة ويتم الموافقة عليه بموجب مرسوم دلهداخلي وضع نظام 

 يعين الوزير المعني بموجب  أنعلى  الذكرالسابق  742- 81من المرسوم  812وقد نصت المادة 
 

                                                         

 . 31/747من المرسوم  371المادة  1 
 .لتنظيم الصفقات العمومية 742، 81من المرسوم الرئاسي  811المادة  2
 تنظيم الصفقات العمومية . 81/742من المرسوم الرئاسي  819المادة  3

 .من المرسوم الرئاسي 811المادة  4
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 الذيالوزير  اقتراحاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفيهم بأسمائهم ، بناء على ضعأقرار    
 . 1يخضعون لسلطته، ويختارون لدلك نظرا لكفاءتهم

 اللجنة القطاعية  اختصاصالفرع الثاني : 

صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير  أوتكون مختصة في الرقابة على كل مشروع دفتر شروط   
 :  2الإداري للحاجات في الحدود الآتية

الصفقة ، مليار دينار  أودفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات  
وكدا كل مشروع ملحق لهده الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة  د ج( 8.111.111.111)

 من تنظيم الصفقات . 831
الصفقة ثلاثمائة مليون دينار  أوصفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات  أودفتر شروط  
 831 وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة تجاوز الحدود المبينة في المادة دج ( 311.111.111)

 من تنظيم الصفقات .
صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دينار  أودفتر شروط  
تجاوز الحدود المبينة في وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقات العمومية  دج( 711.111.111)

 .من تنظيم الصفقات العمومية 831المادة 
صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائة مليون دينار  أودفتر شروط  
دج( وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة ، تجاوز الحدود المبينة في المادة  811.111.111)

 من تنظيم الصفقات العمومية . 831
 أوالإداري للحاجات  لوازم للإدارة المركزية ، يفوق مبلغ التقدير أو أشغالصفقة  أودفتر شروط  

دج( وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة في 87.111.111عشر مليون دينار ) اثنيالصفقة 
 من تنظيم الصفقات العمومية . 831حدود المستوى المبين في المادة 

صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات  أودفتر شروط   
دج( ، وكدا كل مشروع ملحق بهده الصفقة تجاوز  9.111.111تة ملايين دينار )الصفقة س أو

 من تنظيم الصفقات العمومية . 831الحد المبين في المادة 

                                                         
 .82العدد  الرسمية،الجريدة  المالية،لوزارة  للصفقات،اللجنة القطاعية  أعضاءيتضمن تعيين  7189يناير  87القرار المؤرخ في  1
 .        81/742من المرسوم الرئاسي  814 ، 811المواد  2
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، قام  742/ 81المرسوم الرئاسي  أن إلىوتجدر الإشارة     
بتوحيد اللجان الوطنية للصفقات ، في لجنة واحدة فقط تحت تسمية اللجنة القطاعية للصفقات 

 نية .عالعمومية تكون ضمن كل وزارة م

 ملحق الصفقة  رقابةآثار ناجمة عن :المبحث الثاني 

 ابتداءيوما  71 أقصاهتتوج الرقابة التي تمارسها سواء لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة خلال أجل   
و التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات في أ  1الملف كاملا لدى كتابة هده اللجنة إيداعمن تاريخ 

 الثاني (.المطلب رفضها ) وأ( الأول المطلببمقرر منح التأشيرة ) 2يوما 41 أقصاهاجل 

 3المخصص للملف الاجتماععلى الأقل من انعقاد  أيام 1المقر قبل  إلىويجب إرسال الملف كاملا  

 ـتأشيرة المنح  :المطلب الول 
قوم كتصرف ي، و التنفيذيتمتع بالطابع يو  الإداريشيرة بجميع خصائص القرار أيتمتع منح الت    

:والشروط تتمثل في الأركانقانوني على مجموعة من 
  التأشيرةفي منح  محل: شرط ال الولالفرع 
الملحق  أوالصفقة  تنفيذ، اد يجب  التنفيذهو  التأشيرةالقانوني المترتب على منح  الأثر إن    

المؤشرين من قبل اللجنة المختصة ، ومع دلك فإن تنظيم الصفقات العمومية يسمح للجنة الصفقات 
 :  التحفظاتمنح تأشيرة مرفقة بنوعين من 

 غير موقفة )عندما تتصل بشكل الصفقة( . تحفظات (8
حيث  الملحق ( ، أوالصفقة  أوموقفة )عندما تتصل بموضوع مشروع دفتر الشروط  تحفظات (7

 الصفقة ومن جهة أخرى بالنسبة لمشاريع الصفقات والملاحق تنفيذفي  البدايجب رفعها قبل 

المتعلقة بالبلدية فتخضع بدورها لمداولة المجلس الشعبي البلدي ومراقبة الشرعية ، طبقا لأحكام قانون 
 .، قبل إرسالها للجنة الصفقات المختصة  81  - 88البلدية رقم 

 
                                                         

لتنظيم الصفقات العمومية 81/742من المرسوم الرئاسي  821المادة  1
 المرسوم .من نفس  811المادة  2
 .من نفس المرسوم 813المادة  3
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  الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل فإنها  إحدى إبرامفادا عدلت المصلحة المتعاقدة عن     
 على ملحق الصفقة . أيضاأمر العدول  ينطبق و 1تعلم اللجنة المختصة بدلك أنيجب 

  التأشيرة تسبيب منح ركن  :الفرع الثاني 
يمكن اللجنة مركز اتخاذ القرار أن تمنح التأشيرة مرفقة بتحفظات موقعة أو غير موقعة عند ما    

تكون قد رفضت  أنتتصل بالشكل وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة الملحق بعد 
 ة الرقابة الخارجية القبلية المختصة.ئالتي تستعملها هي للتأشيرةالمحتملة المرفقة  التحفظات

وبالنسبة للمشاريع الصفقات والملاحق المتعلقة بالبلدية فتخضع بدورها لمداولة المجلس الشعبي       
صفقات للجنة ال إرسالهاقبل  81-88البلدي، ومراقبة الشرعية ، طبقا لأحكام قانون البلدية رقم 

  2المختصة
  التأشيرةفي منح  الاختصاصالفرع الثالث : شرط 

  التالية : الاختصاصنراعي قواعد  أنقانونية يجب  التأشيرةحتى تكون       
القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة  اتخاذاللجنة هي مركز الشخصي :  الاختصاص .1

 الاختصاصوعليه فإن  3الصفقة تنفيذفي إطار  التأشيرة، وتمنح بهده الصفة  اختصاصهاضمن 
سابقا  إليهاالتي اشرنا  الاختصاصلجنة الصفقات المختصة تبعا لقواعد  إلىيؤول  التأشيرةمنح ب

عن لجنة صفقات غير مختصة يجعلها باطلة وغير  التأشيرةصدور  بحيث أنبالنسبة لكل لجنة 
شخصي ، وهو ما يعني انه يلزم صاحبه بان يمارس  الاختصاصي ف الأصللان  4مشروعة

 . 5 سواه إلىيتعهد به  أنبنفسه وليس حقا يسوغ 
يوما تبدأ من ( 71الزمني يمنح تأشيرة محددة بعد ) الاختصاصإن الزمني:  الاختصاص-2

 تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ، أما فيما يخص اللجان 
( يوم تبدأ من تاريخ إيداع 41ب ) تأشيرة محددالمنح بالزمني  فالاختصاصالقطاعية للصفقات 

 الملف الكامل لدى كتابة اللجنة .
 
 

                                                         
 المتضمن الصفقات العمومية. 81/742من المرسوم الرئاسي  13فقرة  819المادة  1

 من المرسوم الرئاسي. 14/11الفقرتين  811المادة  2

 لتنظيم الصفقات العمومية . 81/742من المرسوم الرئاسي  811المادة  3

 .91العقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص  محمد الصغير بعلي ، 4
 .884عمار بوضياف ، القرار الإداري ، المرجع السابق ، ص  5
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ذا      لجنة يجمع  الذيفي الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس ،  التأشيرةلم تصدر  وا 
تبث في  أنالموالية لهدا الإخطار ويجب على هده اللجنة  أيام( 11الصفقات المختصة في غضون )

 . 1الحاضرين لأعضاءالبسيطة  بالأغلبيةحال انعقاد الجلسة  الأمر
 شرط مراعاة الشكل والإجراءات الفرع الرابع : 

 يخضع منح التأشيرة للأشكال والإجراءات التالية :
( أيام 11يجب تبليغ قرار لجنة الصفقات إلى المصلحة المتعاقدة خلال )  : التبليغ لقرار اللجنة(1

  2من تاريخ انعقاد اللجنة
في شكل كتابي وتكون في شكل مقرر منح  التأشيرةتفرغ  أنيجب :  التأشيرةالكتابة لمقرر منح (2

ويضات فمن المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية وت 811و 821وهدا طبقا للمواد  التأشيرة
 .المرفق العام 

  التأشيرةمن منح  الغايةشرط  الفرع الخامس :
الأموال العمومية  استعمالتوسيع دائرة الرقابة على  إلىفي المسعى الرامي  التأشيرةيدخل منح    

 الفساد الإداري . استفحالحفاظا على المصلحة العامة ، وعدم 
ويشكل مجال الصفقات العمومية ، نظرا للمبالغ المالية الضخمة المعتمدة له ميدانا خصبا للرشوة  

الإدارة ملاحق للصفقة التي تتميز بعدم خضوعها  إبراموالثراء غير المشروع ، وخاصة من خلال 
 بة المقررة للصفقة الأصلية . للرقا

 المطلب الثاني : رفض التأشيرة 
ترفضها وهدا الرفض يقوم على مجموعة من  أنفلها الحق في  التأشيرةتمنح  نأكما يمكن للجنة    

ثالث( الفرع ال) الاختصاص و ثاني(الفرع ال( والسبب )ولالأفرع الوالشروط تتمثل في المحل ) الأركان
 رابع(.الفرع الوالإجراءات )والشكل 
  التأشيرةمنح رفض : شرط المحل في مقرر  الولالفرع 
 ملحقها . أوالصفقة  تنفيذفي عدم  اأساس التأشيرةالمترتب على رفض منح  الأثريتمثل     
 
 

                                                         
 .81/742من المرسوم الرئاسي 811المادة  1
 .81/742من المرسوم الرئاسي  12فقرة  811المادة  2
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الصفقات  بإبرامرفضها ليست اختصاصا  أو التأشيرةولما كانت رقابة لجان الصفقات بمنح        
نماالعمومية   من تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق  711قة فقط ، فالمادة حيمثل رقابة خارجية لا وا 

المجلس الشعبي  رئيسالهيئة العمومية المعني ، الوالي ،  مسئول أوالعام ، تمنح لكل من الوزير 
 :البلدي ، وضرورة إعلام الجهات المعنية وذات العلاقة 

 المكلف بالمالية . وزيرلمعني يعلم الاقلة ستالهيئة الوطنية الم مسئول أو المسئولالوزير  
 الوالي يعلم وزبر الداخلية والجماعات المحلية . 
 شعبي البلدي يعلم الوالي المختص بدلك .رئيس المجلس ال 
المشروعية ،  مبدأوالقفز على  التأشيرةونظرا لخطورة هدا الإجراء القاضي بإمكانية تجاوز منح           
يشترط لصحة مقرر التجاوز أن إذ تنظيم الصفقات العمومية بجملة من الضوابط والقيود  أحاطهفقد 

 . 1المتعاقدة وان يكون معللا ومسببايبنى على تقرير من المصلحة 
نسخة من مقرر التجاوز ، المعد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم  إرسال 

مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية )سلطة ضبط الصفقات العمومية  إلى يهماالمعمول 
 . 2وتفويضات المرفق العام (

 .3التأشيرةمن تاريخ تبليغ رفض  ابتداء( يوما 11مقرر التجاوز بعد اجل معين ) اتخاذلا يمكن  
  الفرع الثاني: شرط السبب في رفض منح التأشيرة  

قيام حالة قانونية تعانيها اللجنة من حيث وجود مخالفة  إلى التأشيرةيعود سبب رفض منح    
المشروعية كصدور الملحق مخالفا لقواعد  مبدأخرق  أي  4همابالتنظيم المعمول  وأللتشريع 

 المشروعية .
  التأشيرةفي رفض  الاختصاصالفرع الثالث : شرط 

الشخصي )أولا( ثم  الاختصاصقواعد فيه  ىراعت أنمؤسسا يجب  التأشيرةيكون رفض  تىح   
 (امني )ثانيالز  الاختصاصقواعد 

 

                                                         
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . 81/742من المرسوم الرئاسي  711المادة  1
 .من المرسوم الرئاسي 18فقرة  718المادة  2
 .من المرسوم الرئاسي 7فقرة  717المادة  3
 .من المرسوم الرئاسي  3فقرة  811المادة  4
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 الشخصي  الاختصاص أولا:
لجنة الصفقات المختصة،تبعا  التأشيرة، تختص برفض  التأشيرةكما هو الحال بالنسبة لمنح     

العامة التي تجاوزت فيها  الأشغالالخاصة بكل لجنة ، فمثلا صفقات  الاختصاصلقواعد توزيع 
 اللجنة القطاعية للصفقات . إلىبالرقابة  الاختصاصسابقا ، ففي هده الحالة يعهد  المذكورةالمبالغ 

برفض  الاختصاصقد عي إنيصدر من طرفها ، فمن غير المنطقي  التأشيرةوعليه فقرار رفض     
 للصفقات . الولائيةجنة مثلا لل   التأشيرة
 الزمني  الاختصاصثانيا : 

كما هو الشأن بالنسبة لمنح التأشيرة ، فإن الاختصاص الزمني برفض منح التأشيرة محدد        
( يوما تبدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة أما 71بمدة )

( 41بـ )فيما يخص اللجان القطاعية للصفقات العمومية فالاختصاص الزمني برفض التأشيرة محدد 
 يوما تبدأ من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة .

 الفرع الرابع : شرط مراعاة الشكل والإجراءات 

للجنة الصفقات المختصة أن ترفض منح التأشيرة ، ويجب أن يكون هدا الرفض معللا يمكن    
رفض سبيب وتعليل ت يجب على هده اللجنة التبليغ لقرار اللجنة)أولا( ثموفي جميع الحالات 

 كتابة مقرر رفض منح التأشيرة ) ثالثا(. )ثانيا( وأخيراالتأشيرة

 أولا التبليغ لقرار اللجنة 

( من تاريخ 11المصلحة المتعاقدة خلال ) إلىشيرة أيستلزم تبليغ قرار لجنة الصفقات برفض الت    
 .1انعقاد اللجنة

  التأشيرةتسبيب وتعليل رفض  ثانيا

 أنمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على  17فقرة  811تشترط المادة     
 التي يقوم عليها الرفق . الأسباب أومعلق ودلك من حيث تضمينها بالسبب  التأشيرةيكون رفض 

 

 
                                                         

 لتنظيم الصفقات العمومية. 81/742من المرسوم الرئاسي  2فقرة  811المادة  1
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  ثالثا الكتابة بمقرر رفض منح التأشيرة
من المرسوم  811و 821يكون مكتوبا حسب نص المواد  أنيجب  الذي التأشيرةقياسا على منح    

 . أيضاآنفا ، فإن رفضها يقتضي عمليا الكتابة  المذكور 742/ 81الرئاسي 
 خلاصة الفصل الثاني

تعامل ــــالم مصلحة الإدارة والتوازن بين وع من ـــــمل المشرع الجزائري على تحقيق نــــــلقد ع     
 عها .ــــــــــالمتعاقد م

فمن جهة منح للإدارة سلطة تعديل صفقاتها عن طريق إبرامها لملاحق تابعة لها ، ومن جهة      
هدا الحق ، ودلك عن  لاستعمالأخرى رتب للمتعامل المتعاقد معها ضمانات في حالة تجاوز الإدارة 

متمثلة في الآليات المكرسة قانونا للرقابة على الملحق وال إلى إضافةطريق تسوية مركزه مع الإدارة ، 
  المذكورة أعلاه .اللجان 
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 مة ــــــــــــــــــــــــخات
تنظيم الصفقات العمومية جاء أكثر تفصيلا للنظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية  رغم أن    

الخارجية،  لدلك فقد الملاحق أو عرض الملاحق على هيئة الرقابة القبلية بحيث جاء بعدة قيود لإبرام 
والمتضمن قانون  81/742عمدنا من خلال هده الدراسة بالاعتماد على المرسوم الرئاسي رقم :

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، إلى تحليل جميع المواد القانونية واستنباط أهم الأحكام 
 والقواعد التي تناولت الجزئية المتعلقة بالملحق .

التطرق في هده الدراسة إلى أهم أنواع الملاحق وكذلك تم التركيز على تحديد الحاجيات كما تم     
 والقيام بالدراسات من أجل تفادي اللجوء إلى الملحق .

كما تعرضنا خلال هده الدراسة إلى الرقابة المفروضة على الملحق من خلال تحديد الآليات    
الملحق تصرف قانوني تزول آثاره وهدا ما تم معالجته  أنما والمتمثلة في اللجان الخاصة بالرقابة ، وب

 تحت عنوان آثار الملحق على الصفقة العمومية .
فالملحق باعتباره وسيلة قانونية وتقنية تسمح للأطراف بتعديل الصفقة الأصلية بما يتناسب   

بالبحث في الإطار والظروف الجديدة ، فإن له أهمية قانونية وهو الأمر الذي دفعنا إلى القيام 
 القانوني للملحق في الصفقات العمومية .  

 وأهم ما تم التوصل إليه في هدا البحث من نتائج تتلخص فيما يلي :  
إن عملية تعديل الصفقة العمومية لا يمكن أن تتم إلا بواسطة الملحق باعتباره الوسيلة التقنية  

 ى الصفقة العمومية .والقانونية التي تعطي الشرعية لأي تعديل يطرأ عل
إن التعديل مهما كانت طبيعته يجب أن تكون له دوافع ومبررات قانونية وشرعية تتجسد في  

 ضرورة تحقيق الصالح العام .
التعديل يرتب التزامات جديدة وينشئ مراكز قانونية جديدة سواء بالنسبة للصفقة الأصلية في  

العلاقة التعاقدية )المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها ( حد ذاتها التي تم تعديلها أو بالنسبة لأطراف 
ومن بين هده الالتزامات الجديدة وهو ضرورة إنهاء المشروع طبقا لما ورد في الملحق وليس طبقا لما 

 كان مقررا في الصفقة الأصلية .
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وهدا بعد إتمام عملية إبرام الملحق بحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها واكتساب        
الملحق لقوته الملزمة،  وأما بالنسبة لأطراف الصفقة العمومية فإن المتعاقد ملزم بتنفيذ ما جاء في 

 هدا التعديل  الملحق   وفي المقابل فإن المصلحة المتعاقدة ملزمة بدفع المبالغ المالية الناتجة عن
 ندرج التوصيات التالية :  أنولهده الأسباب يمكن 

ضرورة تحيين بعض القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية فمثلا دفتر الشروط  
، في حين أن  81/18/8191تعديله مند صدوره بتاريخ  أوالإدارية العامة في الجزائر لم يتم تحيينه 

  . 7181قانون الصفقات العمومية شهد عدة تغييرات وتعديلات آخرها سنة 
فيذية حتى تستطيع هده ــــــــــــقلال أجهزة الرقابة عن السلطة التنـــــــــــمل على استـــــــــــوب العـــــــوج  

مال العام ، والحد من اللجوء المفرط ـــــــــالأجهزة القيام بدورها لتقوية أساليب رقابتها ، للحفاظ على ال
    لاستعمال الملحق في الصفقة كون هدا الأخير في الأصل إجراء استثنائي .  
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 المراجعقـــــــــــــــائمة 
 باللغة العربية  أولا :
 النصوص القانونية  -1

 القوانين  (أ
ستدامةــــــــــــــــــــــــالمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية الم 87/87/7118المؤرخ في  8/71قانون رقم *   

( المراسيم ب  
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 7181نوفمبر 2المؤرخ في  81/739المرسوم الرئاسي رقم * 

 الملغى .11م ، ج ر عددتمالم المعدل و
المتضمن تنظيم الصفقات  7181سبتمبر  71المؤرخ في   742-81المرسوم الرئاسي رقم * 

 .  11، ج  ر عدد  العمومية وتفويضات المرفق العام
  الوزارية القرارات (ج
لوزارة  للصفقات،اللجنة القطاعية  أعضاءيتضمن تعيين  7189يناير  87القرار المؤرخ في * 

 .82العدد  الرسمية،الجريدة  المالية،
 ات ـــــــــــــــــــــالمؤلف  -2

 ب ــــــــــــــــــالكت
    ابراهـــــيم طاه الفياظ ، العقود الإدارية ، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والــــــمقارن 

 مكتبة الفلاح ، الكويت  8د ط  8194لسنة  32رح قانون المناقصات الكويتي رقم ــــــــــــــــمــــع ش   
 خلدونية ، الجزائرــــــــــــــــــــخرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ، دار ال 
 ندرية ــــــــــــــــــــالإسكدار الفكر العربي ،  ، سليمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء  
  ار الفكر الجامعي ، الإسكندريةدعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية 
   عبد العزيز خليفة ، ركن الخطأ في المنازعات الإدارية )مسؤولية الإدارة عن الفرارات والعقود الإدارية 
 شرح قانون الصفقات العمومية ، القسم الثاني جسور للنشر والتوزيع عمار بوضياف ، 

 دون طبعة ، دار الكتاب الحديث  
 قافة للنشرـدار الث،  8وعة القضاء الإداري ، الجزء الأول ، ط ــعلي خاطر شنطاوي ، موس 

 مانـــــوالتوزيع ع
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 جامعي ــــــــــــــــال  ، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي ، النشر  كراش دحو 

 جديد  تلمسان ـــــــــــــــــــــــــــال

 مصر الإسكندريةاجد راغب الحلو ، العقود الإدارية والتحكيم ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ـــــــــــــــــم ، 

  ةباـعن، وزيعــــــــــــــــــــــوالتمحمد الصغير بعلي ، العقود الإدارية ، دار العلوم للنشر 
 محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ،دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزيع  عنابة 
 عاليته قرارات مصطفى محمود أبو بكر، معالي فهمي حيدر ، دليل الدراسات جدول المشروعات وف

 الاستثمار ، الدار الجامعية، الإسكندرية مصر.

 لمذكرات ا - 3
 سلطات المصلحة لمتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات  سبكي ربيحة ،

العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الإجراءات الإدارية ، كلية الحقوق والعلوم 
 .السياسية ، جامعة تيزي وزو 

 مذكرة  ، ات العمومية في التشريع الجزائريوهاب علاق ، الرقابة على الصفقــــــــــــــــــــبد الـــــــــــــع
 .كلية الحقوق، جامعة بسكرة  ،ماجستير 

 المقالات  -4

للصفقة العمومية في القانون الجزائري "  الاقتصاديابن خليفة سميرة ، " الملحق وعامل التوازن   *
عة طاهري محمد  والعلوم السياسية جامي : مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،كلية الحقوق ـــــــــــــــــــــــــــف

  . 7بشار ، العدد 

 المداخلات     -5

مداخلة ألقيت  جميلة حميدة ، مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية ،  * 
بمناسبة  الملتقى الوطني السادس الموسوم بدور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ، 

 . 7183ماي  71 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحيى فارس، المدية ، يوم 
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موسوم بتسيير الجماعات فريد خلاطو ، الصفقات العمومية ، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى ال*  
جانفي  81-11والمجتمع  قسنطينة ، الجزائر ، يومي  الاقتصادالمحلية ، مخبر الغرب الكبير 

 . 11، ص  7111

  باللغة الجنبية -ثانيا

 المؤلفات

* Christophe l’ajoye,  droit des  marchées publics ,2 eme édition ,galion, 
éditeur France  . 
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